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   بيان صادر عن رئيس مجلس الأمن 
في الجلسـة ٤٢٦٢ لـس الأمـن، المعقـودة في ٢٣ كـانون الثـاني/ينــاير ٢٠٠١، فيمــا 
يتعلق بنظر الس في البند المعنون �الحالة في جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى�، أدلى رئيـس مجلـس 

الأمن بالبيان التالي باسم الس: 
�نظـر مجلـس الأمـن في تقريـر الأمـين العـام المـؤرخ ١١ كـانون الثـاني/ينــاير ٢٠٠١ 
ــــس المـــؤرخ ١٠ شـــباط/فـــبراير ٢٠٠٠  (S/2001/35)، المقــدم وفقــا لبيــان رئيــس ال

 .(S/PRST/2000/5)

ويثني مجلس الأمن على الجهود التي ما فتئ مكتـب الأمـم المتحـدة لدعـم بنـاء 
السـلام في جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى والممثـل الخـاص للأمـين العـام يبذلاـا مـن أجـل 
المســاهمة في الســلام والاســتقرار في هــذا البلــد. وفي هــذا الصــدد، يرحــــب الـــس 
بما أحرز من تقدم في بعـض اـالات منـذ تقـديم التقريـر السـابق للأمـين العـام المـؤرخ 
٢٩ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ (S/2000/639)، ولا سـيما في مجـال نـزع السـلاح وإعـــادة 
هيكلـة قـوات الأمـن والدفـــاع، وكذلــك بخصــوص احــترام قــوات الشــرطة لحقــوق 

الإنسان. 
ويرحب مجلس الأمن بقـدوم بعثـة المبعـوث الخـاص للأمـين العـام، إلى المنطقـة 
ـــة أفريقيــا  لتقييـم أثـر الصـراع الجـاري في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة علـى جمهوري
الوسطى وجمهورية الكونغو، وبوجه خاص أثره على الجوانب الإنسـانية والاقتصاديـة 

والاجتماعية والأمنية. والس مستعد لمناقشة نتائج تلك البعثة في مستقبل قريب. 
ويعرب مجلس الأمـن عـن قلقـه العميـق إزاء التوتـرات السياسـية والاجتماعيـة 
ـــا الوســطى والــتي ــدد  الـتي بـرزت مـن جديـد في الآونـة الأخـيرة في جمهوريـة أفريقي
بتقويض عملية المصالحة الوطنية التي بدأت منـذ أربعـة أعـوام بدعـم فعـال مـن اتمـع 
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الدولي. ويلاحظ الس بقلـق عـدم وجـود حـوار بـين الحكومـة والمعارضـة. ويسـاور 
الـس أيضـا قلـق إزاء تدهـور الأوضـاع الاقتصاديـة لأســـباب مــن بينــها انعكاســات 

الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأزمة الوقود الناتجة عنها. 
ويرحب مجلس الأمن بما ورد من مساهمات حتى الآن ويدعو الجـهات المانحـة 
الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف إلى تقـــديم الدعــم الكــامل للجــهود الــتي تبذلهــا حكومــة 
جمهورية أفريقيا الوسطى. ويرحب الس بقيـام البنـك الـدولي بصـرف القسـم الثـاني 
من الاعتماد المرصود لتدعيـم الماليـة العامـة، ويعـرب عـن ارتياحـه للقـرار الـذي اتخـذه 
مؤخرا صندوق النقد الدولي بصـرف مبـالغ إضافيـة. ويناشـد الـس الـدول الأعضـاء 
التي أعلنت مسـاهماا خـلال الاجتمـاع الاسـتثنائي المعقـود في نيويـورك في أيـار/مـايو 
٢٠٠٠، والـذي اشـتركت في رئاسـته الأمانـة العامـة وألمانيـا وبرنـامج الأمـــم المتحــدة 
الإنمائي أن تفي بتعهداا. ويؤكـد الـس كذلـك أهميـة تقـديم معونـة دوليـة للاجئـين 
والأشخاص المشردين في جمهورية أفريقيا الوسطى وفي البلدان الأخرى بالمنطقة، بغيـة 

المساهمة في الاستقرار الإقليمي. 
ويعيد مجلس الأمن تأكيد مسؤولية مواطني جمهورية أفريقيا الوسطى أنفســهم 
قبـل غـيرهم في تحقيـق الإرادة السياسـية اللازمـة للمصالحـة الوطنيــة. ويشــجع الــس 
بقوة حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على أن تبذل كل ما بوسعها مـن أجـل تعزيـز 
المؤسسات الديمقراطية وتوسيع نطاق المصالحة الوطنيـة. ويحـث الـس جميـع العنـاصر 
الفاعلـة السياسـية في جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى علـى أن يسـهم كـل منـها في مجالــه في 
تخفيف حدة التوتر القائم بين الحكومة والمعارضة. وفي هذا الصدد، فـإن الـس، وإن 
كان يشعر بالارتياح حيال المبـادرة الـتي تمـت في ٨ كـانون الثـاني/ينـاير بـالإفراج عـن 
٦٢ متهما اعتقلوا خلال المظاهرة المحظورة التي جرت يوم ١٩ كانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠٠، يلاحظ بقلق العراقيل التي تحول دون عقـد الاجتماعـات السـلمية للمعارضـة 

والنقابات . 
ويدعـو مجلـــس الأمــن حكومــة جمهوريــة أفريقيــا الوســطى إلى اتخــاذ تدابــير 
ملموسة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتخفيف حــدة التوتـرات الاجتماعيـة. ويؤكـد 
الـس أولويـة الحاجـة إلى دفـع متـأخرات المرتبـات في الخدمـــة المدنيــة، وهــو يرحــب 
بإعلان حكومة جمهورية أفريقيـا الوسـطى حديثـا عـن تدابـير متخـذة في هـذا الاتجـاه. 
ويشـجع الـس أيضـا حكومـة جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى علــى اتخــاذ التدابــير الماليــة 

اللازمة لاستئناف برنامج التسريح وإعادة الإدماج. 
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ويطلب مجلس الأمن إلى الأمين العام أن يواصل إطلاعه بانتظـام علـى أنشـطة 
مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، وعلى الأوضـاع 
في جمهورية أفريقيا الوسطى، ولا سيما ما يتم إحرازه من تقدم في مجال الإصلاحـات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة، وأن يقـدم إليـه تقريـرا بحلـول ٣٠ حزيـران/يونيـه 

٢٠٠١، تنفيذا لبيان رئيس الس المؤرخ ١٠ شباط/فبراير �٢٠٠٠. 
 

 


